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الموجز :
إثبات الضرر –ٔركان المسئولیة التقصيریة 

ي تلاه السید القاضي المقرر/ صلاح بعد الإطلا ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا ع 
:اعبدالع ٔبورابح والمرافعة وبعد المداو طى 



ه الشكلیة ٔوضا ث إن الطعن استوفى  ح
ث إن الوقائع  ٔوراق –وح ر ا ه وسا تتحصل في –لى ما یبين من الحكم المطعون ف

لى المطعون ضدهما ٔقام  عوى رقم ٔن البنك الطاعن  رٔس الخيمة 2014لسنة 58ا
لغ  م نٔ یؤد لتكافل والتضامن ب لزام المطعون ضدهما  ٕ بتدائیة بطلب الحكم 

لحكم وحتى السداد 12درهم والفائدة التعویضیة 1,717,218,81 ريخ النطق  % من 
ت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ  لى عریضة 18/2/2014- 11وتث 186رقم ٔمر 

لبنك 2014لسنة  ٔول یعمل بوظیفة صراف  ٔن المطعون ضده ا  ً ، وقال بیا
ه في حساب المطعون ضده الثاني مع  یدا ٕ ور وذ لاس المبلغ المذ خ الطاعن وقام 

رقم  دت  شكوى ق لیه وتحرر عن ذ والموافقة  جزاء 2014لسنة 372لمه بذ
عو  ٔقام ا نٔ یؤدي رٔس الخيمة فقد  ٔول ب لزام المطعون ضده ا ٕ ى حكمت المحكمة 

ير  ٔ ريخ 9ه بواقع یلطاعن المبلغ المطالب به وفائدة ت ً من  14/4/2014% سنو
ت الحجز التحفظي ورف لمطعون ضده ضوحتى تمام السداد وتث سبة  ل عوى  ا

اف لاست نٔف البنك هذا الحكم  لسنة 452رقم الثاني وإلغاء الحجز التحفظي، است
.30/4/2015بتاريخ و رٔس الخيمة 2014

نٔف  یٔید الحكم المست تميز وإذ البنك في هذا الحكم بطریقطعن–قضت المحكمة بت ا
لى هذه المحكمة  لسة لنظره و فيها –في غرفة مشورة –عُرض الطعن  فحددت 
تٔ إصدار الحكم بجلسة الیوم. ٔر

ين ینع لى سب ٔقيم  ث إن الطعن  ه ح لى الحكم المطعون ف ى بهما المصرف (الطاعن) 
ٔوراق  ب ومخالفة الثابت  سب ستدلال والقصور في ال الفة القانون والفساد في  بم

رفض  ٔنه قضى  ٔركان اذ دم توافر  لى سند من  عوى عن المطعون ضده الثاني 
ٔو  التعدي  ير لعدم قصده بفع ٔ مة المسئولیة التقصيریة بحق ا سهیل  التعمد ب

ٔركان  لرغم من توافر  ٔموال البنك الطاعن  لاس من  لاخ ٔول  المطعون ضده ا
ه  رات دفا قات ومذ لتحق ٔ المطعون ضده الثاني الثابت من إقراره  المسئولیة من خط
الغ مالیة  یداع م ٕ لمه  ه و ٔول وموافق لمطعون ضده ا عطائه رقم الحساب الخاص به  ٕ

لاس في حساب خ لمصرف الطاعن  الضرر  لى ذ رتب  ت و لى الحو عه  ه وتوق
ٔ والضرر مما یعیبه وستوجب نقضه. ة بين الخط لاقة السب وتوافر  ٔموا



لاص وقوع الفعل المكون  ٔن است ٔن من المقرر  ث إن هذا النعي مردود، ذ وح
ة بين ا لاقة السب لاص  لمسئولیة واست ٔ الموجب  ل لخط ٔ والضرر هو مما ید لخط

لاص سائغاً ومستمداً من  ست ریة لمحكمة الموضوع ما دام هذا  في السلطة التقد
لحكم  بتدائي المؤید  ، وكان الحكم  عوى، لما كان ذ عناصر تؤدي إلیه من وقائع ا

عوى ومن الحكم الجزائي البات الصادر المطعون دات ا لص من مس ه قد است ف
لمسئولیة كان من  ٔ الموجب  لخط ٔن وقوع الفعل المكون  ٔول  دانة المطعون ضده ا ٕ

ده  ٔول و ي نتج عنه –المطعون ضده ا ٔ ا ٔن هذا الخط دون المطعون ضده الثاني، و
ٔور لى ما  ٔصاب المصرف الطاعن  ي  لمدعى الضرر ا سبة  ل ٔما  ) بابه بقو سٔ ده ب

تلس –المطعون ضده الثاني –لیه الثاني  لمال ا ه  لاق ت  ة تث ٔي ب فإننا لا نجد 
ٔول  لیه ا ٔول –فالمدعى  لیه الثاني –المطعون ضده ا ٔنه اتفق مع المدعى  ت  لم یث

لم بذ ٔي  یه  كن  ٔموال من المدعي ولم  ٔیة  لاس  ولم یصدر من المدعى لى اخ
ٔ من  ٔي خط ٔركان الضرر بحقه فلم نجد  ٔي فعل ضار يمس المدعي ولم تتوافر  لیه 
لمدعى  ٔن السماح  ٔركان المسئولیة التقصيریة و لتالي فلم تقم بحقه  لیه الثاني و المدعى 
الغ مالیة فيها وسحبها لحساب شركات العملات  یداع م ٕ دام حسابه  ست ٔول  لیه ا

ه وا ٔصدقائه ولثق و ٔه ٔن المبالغ تعود  ٔول من  لیه ا المدعى  ره  لى ما ذ هب بناء 
انبه  ٔ من  شكل خط ٔمر لا  ام بمثل هذا ا ٔن الق ي یتعامل معه و بموظف البنك ا

 ٔ انب في یقوم مقام الخط ٔ كان من  ٔن الخط المسئولیة التقصيریة وهو حسن النیة و
ي–الطاعن –المدعي  ة ا ن ٔموا لاس  خ ام  لق ٔول  لیه ا لمدعى  سمح 

ت العائدة  ت عملائه والبیا ته وحسا ة حسا ه ومراق لى موظف یه  ضعف الرقابة 
ق الملائم  ٔصول والتدق حسب ا یه هذه الرقابة وقام بعم لبنك والعمیل ولو كان 

ق الیومي لكل م ٔول من لمعاملاته المالیة والمراجعة والتدق لیه ا لما مكن المدعى  عام
ٔموال  ا لاس ت ى إلى رفضاخ ته قطعة وا لمطعون لى فترات م سبة  ل عوى  ا

ٔنه ( ه  ٔضاف الحكم المطعون ف نٔف ضده الثاني ضده الثاني و لمست یتعلق  ٔما ف –و
ت اشترا–المطعون ضده الثاني  عوى ما یث ت ا رد في بیا ٔنه لم  ث  كه في الفعل وح

مة  سهیل  ب ٔو التعمد وذ التعدي  ٔنه لم یقصد بفع المباشر المؤدي إلى الضرر كما 
ٔول  نٔف ضده ا ٔول –المست نٔف –المطعون ضده ا ٔموال البنك المست لاس من  لاخ

ير–الطاعن – كون  ٔركان المسئولیة التقصيریة  رها فإن  وافرة لصورة السالف ذ م



ٔورد یتعين معه رفضبحقه مما  ٔن سبق و ة المطعون ضده الثاني، بعد  عوى بموا ا
رد  كون ملزماً  ير المشروع  لفعل  ه المباشر  ٔول بصف ٔن المطعون ضده ا ته (من  بمدو
ٔمانة بحكم  انة ا ن بجرم خ ٔد ٔنه قد  و ه حق لا س ليها بدون و المبالغ التي استولى 

د إلیه ت ) ده ونفي وكان ما اس ٔول و ٔ المطعون ضده ا الحكم في استظهار خط
انب المطعون ضده الث ٔ في  عوى وكان اتوافر رن الخط ٔوراق ا ني مستمداً من 

ى إلیه الحكم إلى رفض مسئولیة  ته اً لحمل قضائه، وكان ما ا لاصه سائغاً وكاف است
لمصرف الطاعن ورتب  ي لحق  قضاءه المطعون ضده الثاني عن الضرر ا لى ذ

ٔن  نهٔا  ٔسباب من ش لى  ٔقام قضاءه  كون قد التزم صحیح القانون و عوى فإنه  رفض ا
بي  س ، فإن ما یثيره المصرف الطاعن  كفي لحم يها و ى إ ته ة التي ا تؤدي إلى الن

ٔساس ومن ثم یتعين رفضه. ير  لى  كون  الطعن 

ٔلزمت المصرف الطاعن الرسم والمصروـفات مـع لمحكمةحكمت ا رفض الطعن و  :
مٔين. مصادرة الت
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